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  الودائع المصرفية وتكييفها

 دراسة مقارنة
 سماح عبد الله محمد عباس

جامعة النيلين – القانون كلية   

 المستخلص

ر الاساس ي في عملية تعتبر الودائع المصرفية من أهم مصادر التمويل للمصارف التجارية والتي تحرص على تنميتها فحجم الودائع المصرفية هو الذي يلعب الدو 

عي الجهاز المصرفي ديد الموارد المتاحة للاستثمار ومدي تأثيرها في النشاط الاقتصادي وذلك للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، لذلك يسالتمويل وتح

ديعة المصرفية أيضا أن الودائع المصرفية تمنح البنك القدرة على خلق الائتمان بدرجة كبيرة، والائتمان يخلق بدوره الو . تنمية واستقطاب الودائع المصرفيةل

ة الاقتصادية وبهذا تكثر وسائل الدفع التي تعوض عن النقود فتتسع الحركة التجارية، وهكذا نعرف أن الودائع المصرفية هي المحور الأساس ي في للأنشط

م تلك الودائع في تكييفها فقها وقانونا، وطبيعة نظوانطلاقا من أهمية الودائع تناولنا في هذا البحث مفهوم الودائع بأنواعها المختلفة، و  والتجارية، وغيرها.

 المصارف الإسلامية.

 الودائع المصرفية . –الودائع  –المصارف الكلمات المفاتحية: 

 المقدمة:

تعد الوديعة من العمليات التي تساءل الفقه منذ مئات السنين حول 

فق عليه أن طبيعتها القانونية ، ومازال التساؤل قائما الي يومنا ،فمن المت

البنوك تستخدم الأموال المودعة لديها ، في عملياتها التمويلية ، مع 

احتفاظها بنسب سائلة معينة تواجه بها الطلبات عليها وهذا ما يجعل 

تحديد الطبيعة القانونية و الشرعية لهذه الوديعة ، مسألة صعبة ، 

يين مختلفون لكونها تجمع بين خاصيات أحكام قانونية مختلفة ، و القانون

حول هذا التكييف ، بين من يري أنها وديعة عادية ، ومن يقول بأنها عقد 

قرض ومن يدرجها ضمن عقد الاجارة ، ويميز الفقه بين مختلف التكيفات 

  التي كانت عملية الإيداع المصرفي محلا لها.

نك ولا شك أن كل بنك يحتاج إلى مصادر مالية لتمويله، فرأس مال الب

ا، لذلك عتبر ضئيلة بالنسبة لمجموع الأموال التي يستخدمهنسبته ت

ا، فالودائع البنكية تعتبر مـن أهـم مصادر الأموال في المصارف عموم

ـواع والودائع تتنـوع في المصـارف الإسـلامية مـن حيـث تكييفها إلى أن

 سنذكرها.

 أهمية البحث من خلال الآتي: 

وضوع الذ  تتناوله والمتعلق استمدت الدراسة أهميتها من أهمية الم

بالتكييف الفقهي للودائع في المصارف الإسلامية، إذ تبرز الحاجة للدراسة 

 للواقـع الـذ  يتمثل في دور المصارف الإسلامية في تطور الاقتصاد 
ً
نظرا

 والنهوض بـه، حيـث ان

 ارتفاع حصيلة ودائعها يؤد  إلى زيادة تمويلاتها، وبالتالي زيادة الامـوال

، كذلك  الموجهـة نحو الاستثمار وتحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة

تنبع أهمية الدراسة من أنها تقوم على استقراء وتشخيص الواقع الحالي 

للودائع في المصارف الإسلامية من حيث تكييفها الفقهي، وبيان مد  

 مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية

 وتتبع أهمية البحث الآتي:

 عتبر أموال الودائع الشريان بالنسبة للمصارف عامة/ ت1

/حداثـة تجربــة المصــارف الإســلامية فــي الودائـع المصــرفية خاصــة فــي الــدول 2

 العربية والاسلامية.

/ أن الودائــــع المصــــرفية تمــــنح البنــــك القـــــدرة علــــى خلــــق الائتمــــان بدرجـــــة 3

 كبيرة.

 :أهداف البحث

ضوء على النصوص القانونيـة يهدف هذا البحث بشكل أساس ي الي القاء ال

والضــوابا الشـــرعية المنظمـــة لعمـــل الودائـــع المصـــرفية، وينـــدرج تحـــت هـــذا 

 الهدف الأهداف الفرعية التالية:

 معرفة التكيف القانوني والفقهي للودائــع  -1

افــــادة الجهــــات المختصـــــة كالبــــاحثين والدارســـــين وصــــناع القـــــرار فــــي هـــــذا  -2

 المجال

تــي تــؤدي لاســتقرار الودائــع وزيــادة ثقــة المــودعين البحــث عــن الوســائل ال -3

 في المصارف الإسلامية.

 منهج البحث: 

اعتمــــــــدت فــــــــي هــــــــذا البحــــــــث المــــــــن   الاســــــــتقرائي، والتحليلــــــــي: حيــــــــث قمــــــــت 

 باستقراء وتتبع أقوال الباحثين الشرعيين، وأدلتهم، وتحليلها، ومناقشتها.

 الحساب الجاري لغة واصطلاحا
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هو حساب مصرفي يقوم على تمكين العملاء  غة:أولا: الحساب الجاري ل

من إيداع أموالهم في المصرف والحصول على دفتر شيكات أو دفتر ادخار 

 بما أودعوه. 

ليس لها تعريف عند الفقهاء القدامى،  الحساب الجاري اصطلاحا: ثانيا:

 ولكن عرفها بعض العلماء وسأذكر تعريفهم

ف يمكن السحب منه الحساب الجاري بأنه: حساب في مصر  عرف

( 2002،وتزويده دون قيود. )عمر  

تعهد أو "هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن ي

الأخير بردها أو برد مبلغ مساوٍ لها لد  الطلب أو بالشروط المتفق عليها. 

 )غريب، 1792(

تي يودعها "هي المبالغ ال ثالثا: الحساب الجاري في الاصطلاح المصرفي:

أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول، والسحب عليها 

لحظة الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب، ودون توقف على أي إخطار 

 (7231)الأمين، سابق من أي نوع". 

وعــرف القـــانون الســوداني الحســـاب الجــاري: التزامـــات عنــد الطلـــب: يقصـــد 

 ســــدادها عنــــد الطلــــب. )مــــن بهـــا مجمــــوع التزامــــات أي مصــــرف يكــــون واجبـــ
ً
ا

 (2، المادة 2002قانون تنظيم العمل المصرفي لبنك السودان المركزي، 

 رابعا الحساب الجاري قانونا:

علـــــى أن الحســـــاب  -وعلــــى مـــــا افلمـــــحت عنـــــه المــــذكرة المصـــــرية الايضـــــاحية 

الجـــاري: )هـــو عقـــد يتفـــق بمقتضـــاه طرفـــان علـــى أن يقيـــده فـــي حســـاب عـــن 

ومتداخلــة الــديون التــي تنشــأ عــن العمليــات التــي  طريــق مــدفوعات متبادلــة

تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسـوية واحـدة 

 
ً
 إلا إذا كـاـن معــدا

ً
تقــع علــى الحســاب عنــد قفلــه.  فالحســاب )لا يعتبــر جاريــا

 
ً
لقيد مدفوعات متبادلة(. أي من جهة طرفية والعبرة هي باستعداده قانونـا

ه المـدفوعات ولـو لـم يحصـل ذلـك بالفعـل لـم يقيـد فيـه سـو  لاستقبال هـذ

مـــــــدفوعات مـــــــن أحـــــــد الجـــــــانبين دون  خـــــــر ويجـــــــب أن تكـــــــون المـــــــدفوعات 

 الاتفـا  علـى ألا تبـدأ مـدفوعات أحـد 
ً
 جاريا

ً
متداخلة بمعنى ألا يعتبر حسابا

الطـرفين إلا حــين تنتهــي مــدفوعات الطــرف  خـر بمعنــى أنــه يلــزم أن تتخلــل 

 .مدفوعات الطرف  خر مدفوعات طرف

والعنصــــر الــــذي لا يقــــوم عقــــد الحســــاب الجــــاري ب يــــره هــــو قصــــد الطــــرفين 

ارجــــاء تســــوية العمليــــات التــــي أنشــــأت المــــدفوعات الــــي حــــين قفــــل الحســــاب 

بصــــــفة نهائيــــــة أي تصــــــفية بمعنــــــي انتهــــــاء العمليــــــات المتبادلــــــة بــــــين العميــــــل 

 والبنك وعدم الاستمرار فيها 

 (  362- 361، مادة 1777، سنة 19، رقم )قانون التجارة المصري 

وعــــرف القــــانون العرابــــي الحســــاب الجــــاري: بأنــــه: هــــو عقــــد يتفــــق بمقتضــــاه 

شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلـة ومتداخلـة 

الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما، من تسليم نقـود أو أمـوال أو 

وغيرهــــــا، وان يستعيضــــــا عـــــــن تســــــوية هـــــــذه أورا  تجاريــــــة قابلــــــة للتمليـــــــك 

الديون عن كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنهـا رصـيد الحسـاب أو 

 (219، مادة 1722، سنة 322غلقه. )قانون التجارة العرابي، رقم 

  

 تكييف الحسابات الجارية

 تكييف الحسابات الجارية عند الفقهاء

 اء:القول الأول: أنها قرض: نذكر أقوال الفقه 

عاريـــة الـــدراهم والـــدنانير والفلــــوس قـــــرض، أولا: السرخسيييمن مييين الحنفيييية: 

الاعـــارة إذن فـــي الانتفـــاع، ولا يتـــأتى الانتفـــاع بـــالنقود إلا باســـتهلاك عينهـــا  لأن

 في ذلك. )
ً
 (م،1773السرخس ي، فيصير مأذونا

 ثانيييييا: النييييووي ميييين ال ييييافعية:  
ً
وإن قــــال لــــه علــــى ألــــف درهــــم وديعـــــة دينـــــا

 ،(2002)النووي،  .الألف لأن الوديعة قد يتعد  فيها فتصير دينا لزمـه

والمتأمــل للعلاقــة بــين المصــرف والمــودع يظهـــر لـــه  الفقهيياء المعاصييرين: ثالثييا:

أن العلاقــــة بينهمــــا إنمــــا هــــي قــــرض لا وديعــــة ويــــدل علــــى ذلــــك مــــا يـــــأتي: أن 

لحــق المصــرف يمتلــك مــا يــودع فــي الحســاب الجــاري مــن أمــوال، ويكـــون لـــه ا

في التصـرف فيهـا، ويلتـزم بـرد مبلـغ مماثـل عنـد الطلـب، وهـذا معنــى القــرض 

ويــرد  -الذي هـو دفـع مـال لمـن ينتفـع بـه أي يسـتخدمه ويسـتهلكه فـي أغراضـه

بدلـــــه، وهـــــذا بخــــلاف الوديعـــــة فـــــي الاصــــطلا  الفقهـــــي التـــــي هــــي المـــــال الـــــذي 

عينهـــا إلـــى يوضــــع عنــــد إنــــسان لأجـــل الحفـــم، بحيـــث لا يســـتخدمها ويردهـــا ب

صاحبها ويترتب علي عقد القرض ، انتقال ملكية محل القرض للمقترض ، 

الذي يلتزم برد مثله لا عينه فضلا علـي أنـه ضـامن لـه ، سـواء حـافم أو لـم 

يحــافم عليــه ، فعنــدما يتســلم البنــك الأمــوال مــن المــودع ، ولا يعطيــه عنــد 

يوظفهــــا ، فـــــلا  الطلــــب الا مــــا يماثلهــــا دون أن يتحمــــل عــــبء حفظهــــا ، لأنــــه

تبقــي محفوظــة لديــه ، وان كـاـن يضــمن هلاكهــا اذا هلكــت بفعــل خــارج عــن 

ارادته ، وبهذا يتجه الرأي ال الب في الفقه ،لأنه يحقق مصـححة الطـرفين ، 

فمن جهة ، يسمح للبنك بتوفير الأموال التي يستعملها فـي اسـتثماراته ،دون 

مودع فـي النظـام التقليـدي أن يحجأ لأمواله الحرة ،ومن جهة أخري يسمح لل

 (1773)السالوس، بالحصول علي الفوائد التي يقدمها له البنك.

ان المصرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعـة الجاريـة، ويكـون 

 لها إذا تلفت سواء فرط أو لم يفرط وهذا مقتض ى عقـد القـرض، 
ً
ضامنا

ديعة أمانة عند بخـلاف الوديعة في الاصطلا  الفقهي حيث تكون الو 

المودع، فإن تلفت بتعدٍ منه أو تفريا ضمن، وإن تلفت من غير تعد منه 

أو تفريا فإنه لا يضمن وبهذا يظهر أن الودائع الجارية قرض لا وديعة. 

 (2000المالقي،)

 القول الثاني: أنها عارية، نذكر أقوال الفقهاء:    

فــاع بــه إلا باســـتهلاكه كــل مــا لا يمكــن الانتقييال السييمرقندي ميين الحنفييية: 

. فهـو
ً
 (1772)السمرقندي،  قرض حقيقة ولكن يسمى عارية مجازا
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: أن عاريـــــة الـــــدراهم جــــائزة، فـــــإذا قـــــال لــــــه وقييييال المييييياوردي مييييين ال ييييافعية

 ألــــــــــــف درهــــــــــــم كانــــــــــــت عاريــــــــــــة مضــــــــــــمونة لأن العاريــــــــــــة مضــــــــــــمونة. عنـــــــــــــدي

 (1777)الماوردي،

 دفوع إليه المال في التـصرف: فإن أذن المالك للموقال البهوتي من الحنابلة

 .أي اســـــتعماله ففعـــــل أي اســـــتعمله حســـــب الإذن صـــــارت عاريـــــة مضـــــمونة

 (2010 )البهوتى،

  القول الثالث وديعة بالمعنى الفقهن:    

يترتــب علــى القــول، بــان الوديعــة البنكيــة وديعــة صــرفه، أثــر مهــم جــدا، هــو 

لا يحــــــق لــــــه  عـــــدم انتقــــــال ملكيـــــة اللمــــــ يء المـــــودع الــــــي المـــــودع عنــــــده، الـــــذي

الانتفــــاع بـــــه، ولا يضـــــمنه الا إذا نـــــتج هلاكـــــه عـــــن تفـــــريا منـــــه فـــــي الحفـــــا  

عليــــه، ولـــــذلك لا يجـــــوز لـــــه فـــــي هــــذه الحالـــــة التصـــــرف فيـــــه وعليـــــه ارجاعـــــه 

لصـاحبه بصـفته وعينـه، ولكـن هـذا التحديـد للوديعـة فـي مفهومهـا البسـيا 

د البنــك. والضــيق لا يمكــن أن يســري علــي الأمــوال التــي يودعهــا أصــحابها عنــ

 (2000، )المالقي

لان هذا الأخير حينما يتلقاها، ف ايته ليست المحافظة عليها وردها بعينهـا،  

وانمــا اســتعمالها علــي أســاس اســترجاع مثلهــا، فضــلا عــن أن أحكامــا أخـــري 

تخص الوديعة العادية، لا يمكن أن تمتـد الـي الوديعـة البنكيـة، كاسـتخدام 

دع عنـــده، وبـــين التـــزام عنـــده علـــى المـــودع، المـــودع عنـــده للمقاصـــة بـــين مـــا أو 

عنــدما يطالبـــه هــذا الأخيـــر بــه، وكعـــدم تحمــل المـــودع عنــده بضـــمان الهـــلاك 

إذا حــدب بفعــل خــارج عــن ارادتــه، فهــذه الاحكــام غيــر واردة بالنســبة للبنــك 

ــــــــــز لــــــــــه أن يــــــــــدفع طلــــــــــب الاســــــــــترداد بالمقاصــــــــــة، ويقضــــــــــ ي  لان القضــــــــــاء يجي

 ت بقوة قاهرة فيلزمه برد مثلها.بمسؤوليته عن رد الوديعة ولو هلك

وبالنتيجــــــة لا يمكـــــــن أن تكــــــون الودائـــــــع البنكيـــــــة، ودائــــــع عاديـــــــة الا عنـــــــدما 

يشــــــترط صــــــاحب المــــــال علــــــى البنــــــك، أن يحفــــــم لــــــه أموالــــــه بعينهــــــا، أو أن 

يســـتخدمها لصـــالحه، أي لصـــالف صـــاحبها فـــي عمـــل مـــا، وتثبـــت هـــذه الحالـــة 

لـى أموالـه، ولكـن يعطـي للبنـك عمليا، عندما لا يأخذ صاحب المـال فوائـد ع

 في المقابل أجرة على الخدمة التي يؤديها لصالحه.

ولكن قد يسلم المودع ماله للبنك، ويأذن له باستخدامه، على أن يقدم له 

مــــا يماثلــــه عنــــد الطلــــب، وهــــي مــــا يســــمي عنــــد الــــبعض بالوديعــــة الشــــاذة أو 

رج نطـــــا  الناقصـــــة، وهـــــذا النـــــوع مـــــن الودائـــــع فـــــي صـــــورته العاديـــــة أي خـــــا

التعامل البنكي، نجده عندما يودع فرد ما، شيئا قابل للاسـتهلاك كالطعـام 

أو النقـــود، ويـــأذن للمـــودع عنـــده فـــي اســـتخدامه علـــى أن يـــرد لـــه مثلـــه، وقـــد 

اعتبــــر القــــانون الم راــــي، هــــذه الوديعــــة بأنهــــا عقــــد قــــرض، وكــــذلك القــــانون 

مي، بأنهـا توكيـل مـن المدني المصري. ويتحدد مفهوم الوديعة في الفقه الإسلا 

شـــــــــخص شخـــــــــر بحفـــــــــم  ـــــــــ يء معـــــــــين، ويعتبرهـــــــــا المالكيـــــــــة تـــــــــوكيلا خاصـــــــــا، 

ويحـــــددونها بأنهـــــا أمانـــــة لا مضـــــمونة وهـــــي تعنـــــي فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي عمومـــــا 

التصــــرف ومحلــــه، وان كـــاـن بعــــض الفقهــــاء يميــــزون بينهمــــا، أي بــــين عمليــــة 

  الإيداع ومحل العملية.

 (2000، )المالقي

فهــوم العـام للوديعـة فــي الفقـه الإسـلامي نجــده فـي العمــل ويـذهب رأي بـان الم

المصـــرفي عنـــدما يتلقـــى البنـــك الودائـــع تحـــت الطلـــب، ويضـــعها فـــي الحســـاب 

الجــــاري ولا يعطـــــي مقابلهـــــا أي فوائـــــد، وانمـــــا يقـــــوم فقـــــا بالحفـــــا  عليهـــــا، 

ولكــن هــذا الــرأي أغفــل قضــية دمــج هــذه الودائــع مــع الأمــوال المجمعــة عنــد 

ه لهـــا وحصـــوله علــى مـــداخيلها لوحـــده ورد مثلهـــا وليســـت البنــك واســـتخدام

  .هي ذاتها

 (2003السالوس،  )

 في البنوك الإسلامية والقانون الودائع تحت الطلب تكييف 

إذا كانـــــت الوديعـــــة النقديـــــة تحـــــت الطلــــــب هـــــي مبلـــــغ يوضـــــع لـــــد  البنــــــك، 

ويســـحب منـــه فـــي الوقـــت الـــذي يختـــاره المـــودع، فـــإن ذلـــك كـــل مـــا يطلـــب فـــي 

 ة الحقيقية، ولا توجد أي شائبة في ذلك.الوديع

 فــي هــذا النــوع مــن الإيــداع نحــو القــرض، كمــا 
ً
ان ارادة المــودع لــم تتجــه أبــدا

أن البنك لم يتسلم هذه الوديعة على أنها قرض؛ بدليل أنـه يتقا ـ ى أجـرة 

عمولـــــة علــــــى حفــــــم الوديعــــــة تحــــــت الطلــــــب، وبــــــدليل الحــــــذر الشــــــديد فــــــي -

جانبـــــه، ثـــــم المبـــــادرة الفوريـــــة بردهـــــا عنـــــد  اســـــتعمالها والتصـــــرف فيهــــــا مـــــن

الطلـــب، ممـــا يـــدل علــــى أن البنــــك حـــين يتصـــرف فيهـــا إنمـــا يفعـــل ذلـــك مـــن 

 (1723)الأمين،. موقف انتهازي لا يستند إلى مركز قانوني كمركـز المقترض

ان التكييف الشرعي للوديعة في البنوك الإسـلامية ينبثـق مـن التـزام البنـوك 

شــــريعة الإســــلامية فــــي مجمــــوع تعاملاتهــــا، إن التكييــــف الإســــلامية بأحكــــام ال

 لاخــتلاف نـوع الحســاب 
ً
الفقهـي للودائــع فـي المصــارف الإسـلامية يختلــف تبعـا

 على النحو  تي:

حسابات الائتمان في البنوك الإسلامية لا تختلف عن الحسابات في البنوك 

أكثــــر التقليديـــة فهـــي عقــــد قـــرض بــــين المـــودع والبنـــك، وهــــذا مـــا ذهــــب إليـــه 

البـــــاحثين فـــــي الاقتصـــــاد الإســـــلامي ومـــــنهم ســـــعود الربيعـــــة باحـــــث كـــــويتي فـــــي 

 الاقتصاد الإسلامي وغيره

حيــــث يقــــول ســــعود الربيعــــة: "وتعتبــــر وديعــــة الحســــاب الجــــاري فــــي صــــورتها 

. ال البـة عقـد قـرض، وهـو مـا يتفـق عليـه القـانون المصـري والسـوري واللي ـي

 م(1772الربيعي، )

إذا كانـت الوديعـة مبل ـا مـن النقـود او اي  ــ يء »ه: نـص القـانون المصـري انـ

آخـر ممــا يهلــك بالاســتعمال وكـاـن المــودع عنــده مأذونــا ًلــه فــي اســتعماله اعتبــر 

 
ً
 (926المادة  ،1722سنة )القانون المدني المصري، .العقد قرضا

إذا كانـت الوديعـة مبل ـا مـن النقـود أو شـيئا يهلـك  ونص القانون السـوداني:

.بالاســـتعمال وأ
ً
القـــانون ) ذن المـــودع لديـــه فـــي اســـتعماله أعتبـــر العقـــد قرضـــا

 (252، المادة 1722المدني السوداني، سنة 

ويقول سامي حمود: "من زعم أنهـا ككمـا يعرفهـا الفقهـاءك توكيـل أو إنابـة فـي 

حــــق المــــال، إلا أنهــــا إذا كانــــت مأذونــــا فيهــــا باســــتعمال اللمــــ يء المــــودع تصــــبح 
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 مثلهمــا ممــا يهلــك باســتعماله فــإن عاريــة وإذا كـاـن هــذا اللمــ يء ن
ً
 أو مــالا

ً
قــودا

 (1722)حمود،  .العارية تنقلب إلى قرض"

( فـي مـؤتمره التاسـع المنعقـد 7/3) 26وجاء قرار مجمـع الفقـه الإسـلامي رقـم 

الودائـــــع تحــــــت الطلـــــب «: م والـــــذي نـــــص علـــــى أنـــــه1775فـــــي أبـــــو ظ ـــــي عـــــام، 

لامية أو المـــــــصارف الحســــــابات الجاريــــــة )ســــــواء كانــــــت لــــــد  المـــــــصارف الإســـــــ

وهــذا مــا نــص عليــه قــرار مجمــع الفقــه  الربويــة هــي قــروض بــالمنظور الفقهــي

 حيث جاء فيه: 70/3/75الإسلامي رقم 

ان الودائــــع تحــــت الطلــــب )الحســــابات الجاريــــة( ســــواء كانــــت لــــد  البنــــوك 

الإســــــــلامية أو البنــــــــوك الربويــــــــة هــــــــي قــــــــروض بــــــــالمنظور الفقهــــــــي، حيــــــــث إن 

الودائـــع يــده يــد ضــمان وهـــو ملــزم شــرعا بــالرد عنـــد  المصــرف المســتلم لهــذه

مجلـــس  (.الطلـــب ولا يـــؤثر علـــى حكـــم القـــرض كـــون البنـــك )المقتـــرض( مليئـــا"

 (1775، مجمع الفقه الإسلامي

 طبيعة نظم الحساب الجاري 

رف يُعد أحد أشكال وأنواع الحسابات المصرفية العديدة التي يقوم المص

، والمؤسسات التجارية وأكثرها شبإنشائها لعملائه من فئة الأفراد 
ً
يوعا

 أحد أبسا أنواع الحسابات المصرفية 
ً
والحساب الجاري يُعد أيضا

د أو والعلاقات المصرفية التي تنشأ بين المصرف وعملائه بموجب عق

 اتفاقية، تعرف بنموذج أو باستمارة أو بطلب فتح الحساب الجاري 

ملاء المصارف، تمكين ع من بين أبرز أهداف فتح الحساب الجاري لعملاء

ساب النقدية بالمصارف من خلال الح-المصارف من إيداع أموالهم السائلة

أحد  الجاري، ب رض المحافظة عليها من السرقة أو الضياع، بمعنى آخر أن

أهداف الحساب الجاري، هو توفير الحماية المالية اللازمة لأصحاب 

ة ها من أن تكون عرضالأموال النقدية بما في ذلك المودعين وتجنيب

رقة للمخاطر بأنواعها وأشكالها المختلفة، التي من بينها مخاطر الس

 والضياع.

من ويتمكن العميل من سحب الأموال في أي وقتٍ يشاء )تحت الطلب( ض

ل على حدود الرصيد )المبلغ المتوفر( بالحساب بمرونة وسهولة ،والحصو 

 لم واستخدامها بأجهزةبطاقة صراف آلي مجانية مقبولة بأنحاء العا

 
ً
الصرف إما للسحب أو لححصول على النقد على مدار الساعة محليا

، أو في سداد قيمة المشتريات من السلع والخدمات من خلال ن
ً
قاط ودوليا

ان البيع حول العالم وإمكانية الحصول على كشف حساب شهري بالمج

ة الجوال من خدم بالل تين العربية أو الانجليزية حسب الطلب والاستفادة

يرة، التي في التزود بآخر المعلومات عن الحساب عبر الرسائل النصية القص

ينة ترسل لعملاء المصارف بالمجان بعد إجراء أي عملية على الحساب )مد

2016)الانصاري،  أم دائنة(.   

 الودائع الاستثمارية

 مفهوم ودائع الاستثمار:

وأنـواع مــن  أو الثمرة، حمـل الشـجر، مأخوذ، من الثمر أولا: الاستثمار لغة: 

 (1773 منظور، ابن)والمـال: الذهب والفضة.  الثمر

 :ثانيا: الاستثمار اصطلاحا 

لــم يشــع مصــطحف الاســتثمار كثيــرا لــد  فقهائنــا القــدامى، ولكــنهم اســتعملوا 

مصـــطححات قريبـــة منـــه مثـــل: الاســـتنماء فـــي كـــلام الكاســـاني، إذ قـــد نـــص فـــي 

الكسـاني، قصود من عقـد المضـاربة هـو اسـتنماء المـال( )البدائع على أن: )الم

 بدائع الصنائع(

 ) .وقال الدردير في المضاربة بأنه )ليس كل واحد يقدر على التنمية بنفسـه(

 (   1373،  الدردير 

 ثالثا: الاستثمار في الاصطلاح المصرفي: 

وعــــــرف الاســــــتثمار فــــــي المصــــــارف الإســــــلامية بأنــــــه توظيـــــــف للأمـــــــوال بقـــــــصد 

 (1722 )الهواري،. لحصول على منافع في المستقبلا

 تقسيم الودائع الاستثمارية

وهـــي ودائـــع بعيـــدة المـــد ، لا يســـترد منهـــا  ـــ يء إلا بعـــد  أولا: الودائيييع :جييي :

، ويقبل المصـرف الإسـلامي هـذه الودائـع ويتفـق مـع أصـحابها 
ً
ستة أشهر مثلا

، ويقـــوم علـــى اســـتثمارها بالمــــشاركة فــــي نـــاتج الاســـتثمار امـــا غ
ً
 وامـــا غرمـــا

ً
نمـــا

 عـن أصـحاب هــذه الودائـع إمـا باسـتثمارها مباشـرة أو 
ً
 أو نائبا

ً
المصرف وكيلا

يقرهــــا الإســــلام وهــــي  بــــدفعها إلــــى مــــن يعمــــل فيهــــا علــــى شــــروط العقــــود التـــــي

عديدة متنوعـة فمنهـا مـا هـو مضـاربة ومنهـا مـا هـو شـركة ومنهـا مـا يجمـع بـين 

)الكفـــــــراوي  تهـــــــا المـــــــذاهب المختلفـــــــة(.المضـــــــاربة والشـــــــركة وكلهـــــــا صـــــــور اجاز 

هــي المبــالغ التــي يودعهــا أصــحابها  وعرفييت فييي الاصييطلاح المصييرفي: (،1772،

انتهــاء الأجــل، ويعطــى أصــحاب تلــك  فـي المصــرف لأجــل معــين، ولا تســترد قبــل

، ودائـــع  الودائـــع فوائـــد وأربـــا  تـــزداد كلــــما زادت مــــدة الأجــــل،
ً
وتســـمى أيضـــا

: بــــان الوديعــــة وعرفهييييا فييييي بنييييو أمييييدرمان الييييوطنن (،2010)المتــــرك،  .الأجــــل

الاســــــتثمارية أو الودائــــــع لأجــــــل هــــــي الأمــــــوال التــــــي يودعهــــــا أصــــــحابها ب ــــــرض 

 استثمارها لححصول على أربا  سنوية.

وتمثـل هــذه الودائــع أهـم مصــدر خــارلمي لــوارد المصـارف الإســلامية، وهــذا مــا 

فـان هـذا النـوع مـن  يميز المصرف الإسلامي عن غيره من المصارف التجاريـة،

 (2019الودائع يعتبر السند الأساس ي لعملياته الاستثمارية. )شاهين، 

ولا يحــــق لأصــــحاب الحســــاب الاســــتثماري أو مــــن يفوضــــه أن يقــــوم بســــحب 

مالــــه المســــتثمر أو جــــزء منــــه قبــــل الموعــــد المحــــدد لانتهائــــه، والا ضــــاع عليــــه 

 ر الوديعةعائده، وهذا يطلق عليه كسر الحساب الاستثماري أو كس

ويقــوم المصـــرف الإســلامي فـــي نهايـــة كــل فتـــرة بحســـاب صــافي الأربـــا  الفعليـــة 

التــــــــي تحققــــــــت مــــــــن اســــــــتثمار الأمــــــــوال، وتــــــــوزع بــــــــين أصــــــــحاب الحســــــــابات 

الاستثمارية وبينه حسـب المتفـق عليـه فـي عقـد المضـاربة والمـذكور فـي نمـوذج 

ات الحســاب الاســتثماري، ويقــوم المصــرف بتحويــل نصــيب أصــحاب الحســاب

الاستثمارية الي حسـاباته الجاريـة لحـين قيـامهم بسـحبها أو اعـادة اسـتثمارها 

 (م2006 )شحاتة، لهم حسب ما يتفق عليه.

 

https://www.feqhbook.com/?book_authors=%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%8a
https://www.feqhbook.com/?book_authors=%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%8a
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 وهذه الودائع يمكن أن تكون على صورتين:

: ودائـــع الاســـتثمار المخصـــص وفـــي هـــذا النـــوع يختـــار العميـــل الصيييورو الاوليييي

اســــتثمار أموالــــه فيــــه، ليقــــوم ب –يحــــدده المصــــرف -المــــودع مشــــروعا معينــــا 

ويحكــــم العلاقــــة هنــــا بــــين المصــــرف والمــــودع عقــــد المضــــاربة المقيــــدة، حيــــث 

 (1776 المودع هو رب المال، والمصرف هو العامل. )أبوزيد،

: هــي ودائــع الاســتثمار العامــة: حيــث يخــول المــودع المصــرف الصييورو الثانييية

قـة بـين المـودع استثمار هذا المـال، فـي أي مشـروع يختـاره، ويحكـم هـذه العلا

 (1776 والمصرف، عقد المضاربة أيضا، ولكن في صورته المطلقة. )أبوزيد،

وتقابـــل الودائـــع الاســـتثمارية "عنـــد البنـــوك الاســـلامية" الودائـــع لأجـــل عنــــد" 

البنـــوك التقليديـــة " أي التـــي لا يطالـــب بهـــا أصـــحابها الا عنـــد حلـــول الاجـــل، 

طيلــــة المـــدة المودعــــة لديـــه فــــي المتفـــق عليــــه مـــع البنــــك، الـــذي يســــتفيد منهـــا 

توظيفاتــــه وخدماتــــه، وأهميتهــــا مــــن حيــــث  جمهــــا أقــــل مــــن الودائــــع تحـــــت 

مـــن أجمـــالي النـــوع الأخيـــر. ومـــع ذلـــك يـــري  %25الطلـــب، اذ قـــد لا يصـــل الـــي 

الــبعض، أن لهــا دورا أساســيا فــي البنــوك التقليديــة، اذ تمــول بهــا الإقــراض 

نافســــة التــــي يعرفهــــا الواقــــع الــــذي تمنحــــه لمختلــــف الاســــتثمارات، بــــدليل الم

العملــــي، بــــين البنــــوك لاجتــــذابها ولأطــــول أجــــل ممكــــن، مســــتخدمة فــــي ذلــــك 

 نسب الفوائد التي تعطيها عنها. 

 ثانيا: الودائع بأخطار

وهـــي الودائـــع المرتبطـــة « وتســـمي ودائـــع الاخطـــار وهـــي ودائـــع خاضـــعة  شـــعار

المقـررة، شـريطة  بأجل معين، ويحـق لصاحبها السحب منهـا قبـل نهايـة المـدة

تقــــــديم إشــــــعار خطــــــي للمـــــــصرف قبــــــل الســــــحب بمــــــدة يتفــــــق عليهــــــا، أو هــــــي 

 .الحسابات التي يخضع السحب منهـا للإشـعار المسبق حسـب شـروط معينـة

 (2007خالد، وسعيفان،)

ومن مميزات هذه الودائع ، أنها قد تكـون مقرونـة بأخطـار مـن أجـل سـحبها  

وقد لا تكون وفي الحالة الاولي ، لا يسددها البنك الا عنـد اخبـاره بالسـحب 

طبقــا لمــدة زمنيــة يتفــق عليهــا مــع المــودع عنــد الإيــداع وعمومــا يعطــي البنــك 

طريـــق اقراضـــها  عليهــا فوائـــد، تكــون أحيانـــا عاليـــة ، مقابــل انتفاعـــه بهـــا عــن

للمسـتثمرين بفوائـد ،  مقابــل انتفاعـه بهــا عـن طريــق اقراضـها للمســتثمرين 

بفوائــــــد أعلــــــي وتمثــــــل الودائــــــع الاســــــتثمارية أهــــــم مــــــورد للأمــــــوال بالنســــــبة" 

للبنوك الإسلامية التي تضعها في حسابات مشـتركة وعلـي أسـاس أن تشـارك 

وفــي خــاطر الاســتثمارات  كلهــا فــي أربــا  البنــك ، عــن الســنة الماليــة الواحــدة ،

 (2000)المالقي،. التي يقوم بها ، بطرقه الخاصة

 تكييف الودائع الاستثمارية

 التكييف الفقهن للودائع الاستثمارية: 

يقـــول ابـــن قدامـــه: "إذا اتفـــق رب المـــال والمضـــارب أولا: باعتبارهيييا مبيييار ة: 

وضـــيعة علـــى علـــى أن الـــربح بينهمـــا، والوضـــيعة عليهمـــا، كــاـن الـــربح بينهمـــا وال

المـــــال وجملتـــــه أنـــــه متـــــى شـــــرط علـــــى المضـــــارب ضـــــمان المـــــال، أو ســـــهما مـــــن 

الوضــيعة، فالشــرط باطــل، لا نعلــم فيــه خلافــا والعقــد صــحيح. نــص عليــه 

ابــــن ). أحمــــد، وهــــو قــــول ااــــي حنيفــــة وروي عــــن أحمــــد أن العقــــد يفســــد بــــه

 (1779قدامة، 

لرجل يـدفع إلـى رجـل وجاء في الموطأ: "قال مالك في ا ثانيا: باعتبارها قرض:

مــــالا قراضــــا ويشــــترط علــــى الــــذي دفــــع إليــــه المــــال الضــــمان، قــــال: لا يجــــوز 

لصــاحب المـــال أن يشـــترط فــي مالـــه غيـــر مــا وضـــع القـــراض عليــه، ومـــا مضـــ ى 

مــن ســنة المســـلمين فيــه، فإنمـــا المــال علــى شـــرط الضــمان كــاـن قــد ازداد فـــي 

بح علـى مـا لــو حقـه مـن الـربح مـن أجـل موضـع الضـمان، وإنمـا يقتسـمان الـر 

أعطــاه إيــاه علــى غيــر ضــمان، وإن تلــف المــال لــم أر علــى الــذي أخــذه ضــمانا 

 .م(1725أنس ،). لأن شرط الضمان في القراض باطل"

وعليـــــــه فـــــــإن حســـــــابات الاســـــــتثمار فـــــــي المصـــــــارف الإســـــــلامية يحكمهـــــــا عقـــــــد 

المضـــــاربة الشـــــرعي بشـــــروطه وأحكامـــــه وهـــــذا مـــــا يكـــــاد يتفـــــق عليـــــه الفقهـــــاء 

 (2005قحف، )  المجامع الفقهية.المعاصرين و 

 في المصارف الإسلاميةالودائع الاستثمارية تكييف 

 أولا: باعتبارها مبار ة

إن مــن الوا ــف فــي هــذا النــوع مــن الحســابات أن العميـــل قـــد أودع مالـــه فــي 

توكيل المصر ف في استثمار رأس المال، وذلك بتوظيفه عـن  المصرف بقصـد

شـــركات، وهـــذا العمـــل مـــن الناحيـــة الفقهيـــة طريقـــه أو عـــن طريـــق إحـــد  ال

صـــــاحب  -العميــــل )المــــودع  يكيــــف علــــى أنــــه )عقـــــد مضــــاربة( حيـــــث يشـــــكل

 . المال(، والمصر ف المضارب، وهذا مـا جـاء في قـرار مجمـع الفقـه الإسلامي

من خلال التكييف ودائـع الاسـتثمار علـى أنهـا مضـاربة يتبـين انـه لا حـرج فـي و 

علــى هـذا الأسـاس ويبقـي النظــر فـي نـوع النشـاط الــذي التعامـل مـع المصـارف 

يمـــارس المصـــرف الاســـتثمار فيـــه، فـــان كــاـن نشـــاطا مباحـــا جـــاز التعامـــل مـــع 

المصـــرف، والاســـتثمار فيـــه، وامـــا ان كــاـن نشـــاطا محرمـــا يشـــتمل علـــى ربـــا أو 

 غرر، فانه لا يجوز الاستثمار فيه.

،فــــذهب اتجــــاه الــــي  وقــــد أثــــارت الودائــــع الاســــتثمارية جــــدلا بــــين البــــاحثين -

المطالبـــة بمـــنح الاختيـــار للمتعـــاملين معهـــا  امـــا لححصـــول علـــي فوائـــد أو علـــي 

قدر من الربح لا يتحدد الا بنهاية المشروع ، أو بانتهاء مدة معينة ، لأن هذه 

الودائع حكمها حكم المضاربة ، مادام أصحابها أودعوها لأجـل أو للاسـتثمار 

ذا دخــل أصــحاب الودائــع بــأموالهم فــي عقــد وقبــل هــذا الأخيــر بــذلك ،وأنــه ا

المضـــاربة مـــع البنـــك ، أو تصـــرف فيهـــا البنـــك بـــإذنهم عـــن طريـــق توظيفهـــا فـــي 

مشروعات اسـتثمارية فهـي تصـرفات مقبولـة ، شـرط ألا يتحـدد نصـيب كـل 

 (2019، شاهين). طرف في مبلغ معين وانما في نسبة مشاعة لكل منهم

 ثانيا: باعتبارها شركة:

نــوك الإســلامية أرصــدة الودائــع الاســتثمارية، مبــدئيا، بنــاء علــي تســتخدم الب

عقـــــد المضــــــاربة، الا ان محـــــافظي البنــــــوك المركزيـــــة التابعــــــة لـــــبعض الــــــدول 

الإســـلامية، اقترحـــوا أن يكـــون هـــذا الاســـتخدام بنـــاء علـــى نظـــام المشـــاركة فـــي 

 الأربا  والخسائر، وليس علي أساس المضاربة.

ضــــــل، لأنـــــه يحقــــــق العــــــدل أكثـــــر بــــــين البنــــــك ونعتقـــــد بــــــان هـــــذا الاقتــــــرا  أف
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وأصــحاب الودائــع الاســتثمارية، اذ علمنــا أن الخســارة فــي المضــاربة يتحملهـــا 

صــــــاحب المــــــال وحــــــده، وهــــــم المودعــــــون فــــــي هــــــذه الحالــــــة، بينمــــــا المضــــــارب 

بالعمـــل، وهــــو البنــــك الإســــلامي، لا يتحمــــل بــــأي نســــبة منهــــا، لأنــــه يكــــون قــــد 

المـــــالقي، ) ثت الخســـــارة بالفعــــل منـــــه.خســــر وقتـــــه وجهــــده، مـــــا عـــــدا إذا حــــد

2000) 

 

 طبيعة نظم الودائع الاستثمارية 

إذا حاولنا تلمس جوانب الممارسة العملية لنظم تعبئة الودائع الاسـتثمارية 

 في عدد من المصارف الإسلامية فإننا نجد الخصائص التالية: 

ســــــتثمار وهــــــي حســــــابات الا  –ان الصــــــورة الاولــــــي للودائــــــع الاســــــتثمارية : أولا

نــــادرة الوجــــود فــــي بعــــض المصــــارف وتمثــــل نســــبة هامشــــية الــــي  -المخصصــــة

 اجمالي الودائع.

المـودع والمصـرف  –عدم الـنص فـي عقـد الإيـداع علـى نسـبة كـل طـرف  :ثانيا

مـــن الـــربح المتحقــــق لـــدي نســــبة كبيـــرة مـــن المصــــارف الإســـلامية. ف البيــــة  –

ن أطــراف المضــاربة المصــارف الإســلامية لا تلتــزم بتحديــد حصــة كــل طــرف مــ

مـــــن الأربـــــا  مســـــبقا عنـــــد ابـــــرام العقـــــد وهـــــذا يفســـــر المضـــــاربة مـــــن جمهـــــور 

 الفقهاء 

يوميــا وبصـورة تلقائيـة ولـيس فـي مواعيــد  قبـول الإيـداع بصـورة دائمـة ثالثيا:

محــددة، ومــن ثــم لا يتســنى تحديــد الموقــف الحقيقــي للمــودع، فقــد يحصــل 

 (1996صه. )أبوزيد،على أربا  ليست له وقد يتحمل بخسائر لا تخ

رغــــم أن الأصــــل فــــي الودائــــع الاســــتثمارية ألا يــــتم الســــحب منهــــا الا فــــي  رابعييييا:

مواعيد محددة، متوسطة أو طويلة الاجل، الا أن الممارسات العمليـة تؤكـد 

ف البيــة المصــارف الإســلامية لا تســمح بالســحب مــن هــذه الودائــع غيــر ذلــك 

نـــة، منافســـة للبنـــوك التقليديــــة، فـــي غيـــر  جـــال المحـــددة الا فـــي حـــالات معي

 .والتي لا تتفق مع طبيعة المضاربة 

مــــن حيــــث عمليــــة توزيــــع الأربــــا  فــــان الســــما  باســــترداد الودائــــع  خامسييييا:

الاســــتثمارية علــــى مــــدار الســــنة ولــــيس فــــي مواعيــــد اقفــــال الحســــابات يجعــــل 

التســــوية الحســــابية عنــــد خــــروج المــــودع تــــتم علــــي أســــاس القيمــــة الاســــمية 

ة وليس على اسـاس التقـويم الفعلـي. فقـد يحصـل المـودع علـى ربـح لا للوديع

 يخصه.

عمـــــلا بأحكـــــام  –أمـــــا مـــــن حيـــــث قضـــــية الضـــــمان فـــــان المصـــــارف  سادسيييييا:

لا تضمن رد قيمة الوديعة فـي نصـوص الوديعـة، ولكـن السـما   –المضاربة 

بســـــحب الوديعـــــة فـــــي أي وقـــــت وقبـــــل اجـــــراء التســـــوية الفعليـــــة يجـــــب عـــــدم 

ريــا فقــا، لان وجــود إمكانيــة أمــام المــودع لســحب وديعتــه الضــمان هــذا نظ

فــــي أي وقــــت دون اجــــراء تســــوية فعليــــة يعنــــي فــــي الحقيقــــة أن وديعتــــه شــــبه 

 (1996)أبوزيد،مضمونة 

 الودائع الادخارية

 مفهوم الودائع الادخارية:

 أولا: الادخار لغة

 وإذخارا، وأصل الإذخار اذتخار وهو افتع
ً
ال من ذخر اللم يء يذخره ذخرا

من الذخر، وللتخفيف قلبوا التاء إلى ما يقاربها من الحروف وهو الدال 

ادخار وقلبت الذال دال وأدغمت  المهملة؛ لأنهما من مخرج واحد، فصارت

 فيها وأصبحت دالا مشدودة: ادخار، وادخر الامر لنفسه أي أبقاه واتخذه.

 (1773ابن منظور، )

 ثانيا: الادخار شرعا

وقــت الحاجــة، ويعــرف أيضــا بأنــه )الاحتفــا  بجــزء مــن الاحتفــا  باللمــ يء ل

  الدخل للمستقبل.

 (1722)قلعجي، ؛ قتي ي، 

  ثالثا: الادخار في معناه العام والخاص

هو التوقف عن الانفا  بشكل عشوائي، او هو الانفا  الذي يقع ترشيده، 

وهو أمر واجب من أجل تحقيق التنمية، والادخار في معناه الخاص: هو 

ر الانفا  الي أجل معين، شرط أن يوضع المال المؤجل انفاقه والي تأخي

 (2000المالقي، ). حين أجله، لدي هيئة متخصصة في الإدارة

 رابعا: الادخار في الاصطلاح المصرفي

وهي حسابات يقوم أصحابها بفتحها ب رض حفم مدخراتهم من الأموال 

ب منها في أي وقت الزائدة عن استهلاكهم الحالي، ويسمح لهم من السح

ولكن بأخطار مسبق، ويصرف للعميل دفتر توفير تقيد فيه المدفوعات 

لححساب المسحوبات منه ولا يمنح دفتر شيكات ولذلك فحق السحب منها 

 يكون لصاحب الحساب فقا أو من ينوب عنه. 

والفار  الأساس ي بين هذه الحسابات في كل من المصرف الإسلامي 

يلتزم بمنحها فوائد محددة في نهاية كل فترة زمنية  والتقليدي أن الأخير 

تحسب علي أقل رصيد خلال هذه الفترة بينما لا يلتزم المصرف الإسلامي 

حيث لا  –بهذا الشرط لكون ذلك يتعارض مع القواعد الشرعية العامة 

ولا يحق لصاحب  –يجوز أن يجتمع لصاحب المال الربح والضمان معا 

لمصرف الإسلامي المشاركة في الربح الا إذا نص الحساب الادخاري في ا

طالب فتح الحساب على تفويض البنك بالمضاربة في المال حسب الشروط 

 (2000أبوزيد، )  الموضوعة.

وهـــى تجمــع بــين خصــائص الودائــع الجاريــة مــن حيــث أنــه يســتطيع صــاحبها 

الســحب منهــا متــــى شــاء وخصــائص الودائـــع لأجــل مــن حيـــث الحصــول علـــى 

مت يـــر حســــب نتـــائج أعمـــال المصــــرف خـــلال فتـــرة بقــــاء الوديعـــة، كمــــا عائـــد 

يمكــن للمصــرف أن يخيــر صـــاحب الوديعـــة بــأن يــدعها فــي حســاب الاســتثمار 

 منهـــا فــي حســاب الاســتثمار ويتــرك 
ً
مــع المشــاركة فــي الــربح وبــين أن يــودع جــزءا

 للشــروط المتفــق عليهــا 
ً
 لمقابلــة الســحب وفــق احتياجاتــه، وذلــك طبقــا

ً
جــزءا

 م(2012)العجلوني،  بين المصرف والمودع
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 تكييف الودائع الادخارية

 أولا: باعتبارها مبار ة

وضـــعية هــــذا النــــوع مـــن الودائــــع فــــي البنــــوك الإســـلامية أنهــــا تفــــتح حســــابات 

لحض المدخرين الص ار على التعامل معها وتستخدمها بـالأدوات الإسـلامية 

ين بأنهــــــا مثــــــل الحســـــــابات الخاصــــــة بهــــــا. واعتبرهــــــا بعــــــض البـــــــاحثين والمهنيــــــ

الجارية، للمـودع السـحب منهـا متـى شـاء وفـي أي وقـت، مـا عـدا إذا اتفـق مـع 

البنك على أن يأخذ هذا الأخير أمواله بناء على المضاربة، وهي تأخذ نصيبه 

من مردوديـة الاسـتثمارات التـي يباشـرها البنـك، ولكـن الملاحـم هـو أن نسـبة 

المقارنــــــة مــــــع المبــــــالغ المودعــــــة، لا تحــــــدد الأربــــــا  العائــــــدة لهــــــذه الحســــــابات ب

 مسبقا، وهي مت يرة ولا يمكن للبنك أن يتعهد مسبقا بنسبة محددة. 

ولقد أكد أحـد البـاحثين، علـى أنهـا عنـدما تكـون قصـيرة المـد ، فـان موقـف 

البنــوك الإســلامية لــم يتبــين منهــا حتــى الان. لا ســيما أن بعــض البنــوك تضــم 

الاستثمارية الأخر  دون تمييز بينها. )المالقي،  تأرصدتها الي أرصدة الحسابا

2000) 

مـــن حيـــث إمكانيـــة الســـحب  –وودائـــع التـــوفير تتشـــابه مـــع الودائـــع الجاريـــة 

وقــــد  –منهــــا فــــي أي وقــــت، وضــــمان المصــــرف لأصــــحابها بردهــــا كاملــــة بعقــــد 

أوصــ ي مــؤتمر المصــرف الإســلامي بــداي بعــدم إعطــاء أربــا  علــى أرصــدة هــذه 

فـــــي الحالـــــة التـــــي يـــــنص فيهـــــا عنـــــد فـــــتح الحســـــاب، علـــــى أن الحســـــابات، الا 

 (2000، المعاملة بين المودع والمصرف تأخذ حكم المضاربة. )أبوزيد

 ثانيا: باعتبارها قروض

وامــــا البنــــوك التقليديــــة فتعمــــل كــــل مــــا فــــي وســــعها، لاجتــــذاب الادخــــار مــــن 

رضـاء الافراد والهيئات، مستخدمة وسائل متعددة ومتنوعة، رغبـة منهـا فـي إ

مختلف الفئات والاتجاهات، ومن هذه الوسائل الحسابات التـي تقبـل فيهـا 

الودائـــــع مـــــن أجـــــل التـــــوفير والادخـــــار، ســـــواء أكانـــــت بـــــالعملات المحليـــــة، أو 

بـالعملات الأجنبيـة الصـعبة، وتكـون هــذه الودائـع عـادة علـى المـد  الطويــل، 

قـديمها لهــم وتعطـي عنهــا فوائـد محــددة وتسـتخدم فــي تمويـل المســتثمرين، بت

فـــي شـــكل قـــروض بالفوائـــد. ولكـــن هـــذه الأخيـــرة تكـــون أعلـــي مـــن التـــي تقـــدم 

للمــــودعين، وتــــوزع مــــداخيل الفوائــــد بــــين الاحتياطــــات والمســــاهمين، وتضــــع 

البنـــوك التقليديـــة، فـــي مقابـــل هـــذا النــــوع مـــن الودائـــع، دفـــاتر تســـمي دفــــاتر 

يـــث حـــق التـــوفير، تحـــت تصـــرف المـــودعين، وهـــي كالحســـابات الجاريـــة مـــن ح

المــــودع فــــي الســــحب منهــــا متــــي شــــاء ولا تختلــــف عنهــــا الا فــــي انخفــــاض نســــب 

الســـحب منهـــا، ممـــا يجعلهـــا تعطـــي للبنـــوك أرصـــدة كبيـــرة تســـتعملها وتقـــدم 

عنهـــــا فوائـــــد معينـــــة وبـــــذلك يعتبـــــر البنـــــك مجـــــرد مقتـــــرض يســـــتثمر أموالهـــــا، 

د ويستفيد من نتائجها وحده ويضمن قيمتها الاسمية مع فوائدها التي تحـد

 (2000المالقي، ). بحسب الاجل الذي بقيت الأموال فيه تحت يد البنك

ولان الحسابات الادخارية تتشـابه مـع الحسـابات الجاريـة مـن حيـث إمكانيـة 

السحب منها في أي وقت وضمان المصرف لرد قيمتها كاملة لأصـحابها، فقـد 

تم رأ  البعض أن هذه الحسابات تأخذ حكم الحسابات الجارية ومن ثم يـ

تكييفهـــا علـــى أنهـــا قـــرض. وقـــد أوصـــ ي مـــؤتمر المصـــرف الإســـلامي الأول بـــداي 

"بعــــــــدم إعطــــــــاء أربــــــــا  علــــــــى أرصــــــــدة هــــــــذه الحســــــــابات ومعاملتهــــــــا معاملــــــــة 

الحسابات الجارية " وان كان البعض يري ضرورة قيام المصـارف الإسـلامية 

بتقــــديم بعـــــض المزايــــا للمـــــدخرين تشـــــجيعا لهــــم علـــــى الإيــــداع والادخـــــار بهـــــا 

أولويــة مــنحهم القــروض الحســنة، ومــنحهم بعــض الجــوائز العينيــة كـاـل   ك

... وغيــره ولكــون هــذه الجــوائز غيــر ملزمــة وغيــر ثابتــة فقــد أعتبرهــا هــؤلاء مــن 

بـــاب حســـن القضـــاء مــــن قبـــل المصـــرف لا ت يـــر مــــن طبيعـــة علاقـــة القــــرض 

 القائمة بين المصرف الإسلامي أصحاب الحسابات الادخارية

ص فـــي طلـــب فـــتح الحســـاب الادخـــاري علـــى تفـــويض صـــاحب امـــا إذا تـــم الـــن

الحســاب للمصـــرف بالمضـــاربة بالمــال المســـلم لـــه، فــان هـــذا الحســـاب ســـوف 

وبالتــالي التكييــف الفقهــي لهــذه الأمــوال هــو  -يأخــذ حكــم حســاب الاســتثمار

نفـــــــس تكييـــــــف حســـــــابات الاســـــــتثمار، وقـــــــد وجـــــــد أن كثيـــــــرا مـــــــن المصـــــــارف 

ير بنظـــــــام خــــــــاص، وانمــــــــا تــــــــدمجها فــــــــي الإســـــــلامية لا تفــــــــرد حســــــــابات التــــــــوف

 (2000، أبوزيد ) . حسابات الاستثمار لاتفا  طبيعتها في هذه الحالة

 طبيعة نظم الودائع الادخارية 

وهـــي عـــادة مـــا تكـــون صـــ يرة ال جـــم، يضـــعها أصـــحابها فـــي المصـــرف ب ـــرض 

الادخـــــار والتـــــوفير لمتطلبـــــات المســـــتقبل أو الحـــــالات الضـــــرورية غيـــــر المتوقعـــــة 

طــى أصــحابها دفتــر تــوفير، ويمكــن لهــم ســحبها عنــد حــاجتهم لهــا، أو حيــث يع

أخـــذ إذن مـــن إدارة المصـــرف وذلـــك علـــى حســـب الشـــكل الـــذي تأخـــذه هـــذه 

 الودائع ففي:

حالــة عــدم تفــويض صــاحب الوديعــة للبنــك باســتثمار وديعتــه، فــإن هــذه -1

الودائـــع تأخـــذ شـــكل الودائـــع الجاريـــة، حيـــث يمكـــن لـــه ســـحبها كلهـــا أو جـــزء 

ها في أي وقت، ولا يحصل أصحابها على مقابل أو أربـا  لأنهـا تعتبـر بمثابـة من

 قرض يضمن البنك الإسلامي إرجاعه بنفسه أو بمثله

أمـا فــي حالـة تفــويض صـاحب الوديعــة للمصـرف باســتثمارها، فـإن البنــك -2

الإســـلامي هنـــا يخيـــر صـــاحب هـــذه الوديعـــة بـــين أن يودعهـــا بشـــكل كامـــل فـــي 

جــزء منهــا، وفــي كــلا الحــالتين يحصــل صــاحب الوديعــة  حســاب الاســتثمار أو 

علــــــى أربــــــا  حســــــب نســــــبة مشــــــاركة وديعتــــــه فــــــي الاســــــتثمار ويتحمــــــل أيضــــــا 

الخســــارة وذلــــك بــــالطبع إن لــــم يكــــن البنــــك قــــد تعــــد  أو قصــــر فــــي القيــــام 

بعملــه، أي علـــى حســـب نتيجـــة الاســـتثمار ووفقـــا لمبـــدأ "ال ـــنم بـــال رم"، كمـــا 

 بإشــــعار الإدارة وأخــــذ الإذن أنــــه لا يمكنــــه الســــحب مــــن الجــــ
ش
زء المســــتثمر إلا

 ( 2005، مصطفى) منه

 نتائج:ال

 من خلال هذا البحث توصلت الي عدو نتائج أهمها ما يلي:

( الوديعـــــة عنـــــد الفقهـــــاء وفـــــي القـــــانون اقتصـــــرت علـــــى الحفـــــم لكنهـــــا فـــــي 1)

 العرف المصرفي تعدت ذلك للاستثمار أموال الودائع
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تقيــــــــــد الحســــــــــابات المتبادلــــــــــة أمــــــــــا الودائــــــــــع ( الحســــــــــاب الجــــــــــاري يعنــــــــــي ب2)

الاســتثمارية تعنــي بتوظيــف الأمــوال بقصــد الحصــول علــى منــافع مســتقبلية 

 اما حسابات الادخار فتهدف لحفم المدخرات 

( اختلـــف الفقهـــاء فـــي تكييـــف الحســـاب الجـــاري ور ـــف بانـــه قـــرض بينمـــا 3)

 الحساب الاستثماري ر ف على أنه مضاربة 

ريــــة قــــد تكييــــف كالحســــاب الاســــتثماري إذا اســــتثمرت، ( الوديعــــة الادخا2)

 وقد تكييف كالحساب الجاري إذا لم تستثمر

( الحســاب الجــاري يختلــف عــن كونــه وديعــة بحتــه ويختلــف عــن القــرض 5)

 والاعارة 

( تخـــــــالف طبيعـــــــة الوديعـــــــة الجاريـــــــة الوديعـــــــة الاســـــــتثمارية فـــــــي إمكانيـــــــة 9)

 السحب منها متي شاء المودع

ودع الوديعــة وكانــت لأجــل فــلا يحصــل صــاحبها منهــا علــى أي ( إذا كســر المــ2)

 عائد 

( تختلــــــف الوديعــــــة الادخاريــــــة فــــــي المصــــــارف الإســــــلامية عنهــــــا فــــــي البنــــــوك 7)

 التقليدية

 المناق ة

/ الوديعـــــة الفقهيـــــة والقانونيـــــة قاصـــــرة علـــــى الحفـــــم بينمـــــا فـــــي المصـــــارف 1

نــــا وشــــرعا تتعــــداها للتوظيــــف ولــــذلك يجــــب تعــــديل تعريــــف الوديعــــة   قانو 

 لتواكب التعريف المصرفي والاقتصادي

/ راي كباحــث بــان الوديعــة فــي الحســـاب الجــاري ليســت قــرض لان البنـــك 2

لم يطلبها، ولا المودع أودعها علـى سـبيل القـرض وليسـت وديعـة لان الودائـع 

لا يجـــــــوز اســـــــتخدامها فهـــــــي معـــــــدة لححفـــــــم فقـــــــا ولا اعـــــــارة فالمصـــــــرف لا 

يســـــتخدمها ويـــــرد بـــــدلها ولـــــذلك فهـــــي مـــــن  يســـــتخدمها ويردهـــــا نفســـــها انمـــــا

 العقود ال ير مسماة ويجب على العلماء والباحثين وضع تعريف دقيق لها

/ الودائــع الاســتثمارية إذا مولــت مــن رب المــال فقــا فهــي مضــاربة امــا إذا 3

شارك المصرف بحيث خلا ماله بمال المودع أصبحت شركة ولـذلك يجـب 

 ن أحكام المضاربةتطبيق أحكام الشركة عليها بدلا م

/ الحســــاب الادخــــاري إذا اســــتثمر فيكــــون لصــــاحبها أربــــا  منهــــا ولا يمكـــــن 2

ســـحبها فـــي أي وقـــت فهـــي تشـــابه الوديعـــة الاســـتثمارية، وإذا لـــم تســـتثمر فـــلا 

 يكون عليها أربا  ويمكن سحبها متي شاء المودع

/ لـــــيس للعميـــــل ان يأخـــــذ الوديعـــــة فـــــي أي وقـــــت شـــــاء إذا كانـــــت لأجـــــل إذا 5

نا عليها مبدأ المضاربة وذلك لأنها تخالف مفهوم المضاربة لان المضـاربة طبق

لا تكـون أرباحهــا مضــمونة، ولكـن تقــوم بعــض المصـارف الإســلامية بالســما  

باسترداد الوديعة منافسة للبنوك التقليدية، ويحصل أصحابها على أربـا ، 

 وهذا لا يجوز شرعا

علــي أســاس القيمــة الاســمية /التســوية الحســابية عنــد كســر الوديعــة تــتم 6

للوديعة وليس على اسـاس التقـويم الفعلـي. وبالتـالي قـد يحصـل المـودع علـى 

 ربح لا يخصه.

/ الوديعــــــة الادخاريــــــة هــــــي كالوديعــــــة الجاريــــــة مــــــن حيــــــث تكييفهــــــا إذا لــــــم 9

 تستثمر أما إذا استثمرت فتكييف كالودائع الاستثمارية وتأخذ حكمها.

فوائــــد فــــي النــــوك التجاريــــة بينمــــا فــــي المصــــارف  / الوديعــــة الادخاريــــة عليهــــا2

 الإسلامية ليس فيها فوائد الا إذا استثمرت
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